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Abstract 

The aim of the research is to clarify the meaning of the Hujjiyyat Al-qate', 
and whether they are subjective or not? Is it possible to deter them or not? 
If deterrence is not possible; What is the explanation for some of the 
resources that appear to be deprived of authenticity? It was well-known to 
say that the Hujjiyyat Al-qate' is subjective, and that it is not attained by the 
hand of the make to prove and negate, and they said that the disclosure of 
the qate' is a subjective matter to him, as the hujeyat is a subjective matter 
and the subjective does not explain. Thus, the Hujjiyyat Al-qate' becomes 
self-evident and necessary. However, some scholars, such as Sayyid 
Khomeini, have noticed that there is a confusion between Al-Kashfiyyah 
and Al-Hujjiyyah, and between Definiteness and Al-Kashfiyyah as well. 
This is because the subjective is in two sources, so it is either my isagogical 
subjective or my subjective from the section of the Book of Evidence. 

Based on the estimation of both meanings of the subjective, it cannot be 
applied to the revealing as well as to thehujjiyyah. Yes, with regard to the 
fact that the usology is not obtained by the hand of the make, this is correct, 
because it is one of the rulings decided by the mind - with the angel of 
necessity of obedience or repelling harm - and for that, it is dispensable from 
independent making. 
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 الملخص 

البحث ھو بیان معنى حجیة القطع، وھل أنھا ذاتیة أم لا؟ وھل یمكن الردع عنھا أم لا؟ ولو لم یمكن  ھدف  

وقد اشتھر القول بأن حجیة القطع ذاتیة،   تفسیر بعض الموارد التي ظاھرھا سلب الحجیة عن القطع؟  ھو  ماف  ؛الردع

 ً ً   وأنھ لا تنالھا ید الجعل إثباتا وبھذا   ع أمر ذاتي لھ، فالحجیة أمر ذاتي والذاتي لا یعلل.، وقالوا إن كاشفیة القطونفیا

أن ھناك خلطاً قد وقع -الخمیني كالسید - لكن لاحظ بعض العلماء تصبح حجیة القطع من الأمور البدھیة والضروریة.

یساغوجي وذلك لأن الذاتي یكون في موردین، فھو إما ذاتي الإ   بین الكاشفیة والحجیة، وبین القطع والكاشفیة أیضاً.

 أو ذاتي من باب كتاب البرھان. 

وعلى تقدیر كلا المعنیین للذاتي لا یمكن انطباقھ على الكاشفیة وكذلك على الحجیة، نعم في خصوص أن الحجیة 

ذلك    ولأجل-الضررلزوم الطاعة أو دفع    بملاك-العقللا تنالھا ید الجعل فھذا صحیح، لأنھا من الأحكام التي یقررھا  

 ن الجعل المستقل. فھي مستغنیة ع 

لكن استغناؤھا ھذا لا لأنھا من لوازم القطع ومن ذاتیاتھ، بل لأن القطع من آثاره التكوینیة: الكاشفیة، وھي في  

ً منكشف   مقطوعھنظر القاطع لا تتخلف؛ لأنھ یرى   وبعد إثبات أن الحجیة لیست   دائماً، فتشریعھا وجعلھا یكون لغواً.  ا

مكن سلب الحجیة، ولا محذور عقلي في ذلك، نعم ھناك بعض المحاذیر الإثباتیة لو تمت من الذاتیات، عندئذ ثبوتاً ی

 معالجتھا فسوف تنتفي كل الموانع عندئذ.

وقد تعرضنا لذكر مجموعة من الموارد قد یقال بأنھا تؤید مسألة الانفكاك بین الحجیة والقطع وتؤید عدم كون 

ورأي آخر   الذي یرى الذاتیة،  رأي المشھور  :في إمكان الردعوفھناك إذن رأیان في حجیة القطع    الحجیة من الذاتیات.

أن تكون الحجیة ذاتیة ویرى   والذي یرفض   –مصطفى الخمیني واللنكراني  كالسید -تبیناه السید الخمیني وبعض تلامیذه  

؛ الحجیة ذاتیة للقطع  من أنر لكن لا ببیانھم  حنا رأي المشھووفي التحقیق: رجّ   إمكانیة التفكیك بین الحجیة والقطع.

الردع   ھذا  ، لكن المشكلة تكمن في كیفیة إیصالبلا شكبل ببیان: أن المولى لھ حق الرادعیة    ولھذا یمتنع الانفكاك،

وھذا یلزم منھ التضاد في المبادئ كما   ؛بحكم واقعيلھ  إما أن یوصلھ  ھو  ف  ؟ بحیث یؤثر أثره في نفسھ  ،إلى المكلف

وفي نھایة المطاف،  وفي القطع لا وجود للشك. ،بحكم ظاھري، والحكم الظاھري موضوعھ الشك لھأو یوصلھ  ،نابی 

  الموارد   جمیع  قد أجبنا علىوبعد ھذا الترجیح كان من الضروري التعرض لما قیل إنھ تفكیك بین الحجیة والقطع، و

   یخرج عن الصحیح في معنى الحجیة. ھذا الانفكاك، وبینّا رأینا فیھ، بما لا  فیھا يعالتي ادُّ 
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 المقدمة 

لا شك في أن علم الأصول ومسائلھ یقدم خدمة عظیمة للفقھ؛ بما ینقحھ من قواعد ومباني وآراء، سواء كانت 

ھذه المسائل من أمھات القواعد أم من المقدمات، ومن جملة ھذه المسائل حجیة القطع، وكان على علم الأصول أن 

ر الواحد والإجماع ونحو ذلك، فھل القطع حجة أم  یقدم رأیاً فیھا، حالھا حال كثیر من الموضوعات الأصولیة؛ كخب

لا؟ وما ھو المناط في حجیتھ؟ ھل یحتاج القطع إلى جعل من الشارع على حجیتھ؟ أم أن حجیتھ ذاتیة؟ وما ھو معنى  

الذاتیة؟ وھل یمكن التفكیك بین القطع والحجیة بما یعُبر عنھ بالردع عن حجیة القطع؟ وھناك جملة من الآراء: أحدھا  

لمشھور المحققین من أن الحجیة ثابتة للقطع بلا حاجة إلى دلیل، إمّا لأنھا من اللوازم الذاتیة للقطع أو ھي ذات القطع، 

والذاتي لا یعلل؛ ولھذا یمتنع التفكیك بین القطع وحجیتھ؛ فیستحیل الردع عنھا. وثانیھا: أن الحجیة وإن كانت ثابتة  

 لیس بملاك الذاتیة؛ بل بملاك آخر؛ ولھذا لا یمتنع التفكیك بین القطع وحجیتھ.    للقطع بلا حاجة إلى جعل الشارع، لكن

 مشكلة البحث 

ومما تقدم تتجلى مشكلة البحث، التي تكمن في أن ثمة صعوبةً في فھم الذاتیة للقطع؛ لأن الذاتي إما أن یكون  

 قھما على القطع.ذاتي باب البرھان أو ذاتي الإیساغوجي، وعلى كل التقدیرین لا یمكن تطبی

 ھدف البحث وأھمیتھ 

ومن مشكلة البحث یتضح الھدف أیضاً، فما دام ھناك أكثر من رأي في مسألة حجیة القطع، كان من الضروري  

البحث عما ھو الصحیح من ھذه الآراء، وفي الوقت نفسھ التعرض لمعنى الذاتیة التي یقول بھا المشھور، وتوضیح  

والوصف وترجیح ما ھو الصحیح في القطع وحجیتھ، وھذا الترجیح بلا شك یستبطن  معناھا، فالھدف ھو التوضیح  

 ضمناً إبطال ودحض لبعض الآراء.

أما أھمیة البحث فھي إنما تتحدد في مجال رفد المكتبة ببحوث تخصصیة عن ھذا الموضوع الذي ندر الخوض  

خصوصاً في علم الأصول الذي یثُري الفقھ بأبحاثھ،  فیھ، وبھذا سوف یشكل ھذا البحث رصیداً جدیداً في عالم المعرفة؛  

 تصبّ الفائدة في عمل المكلف ما دام الفقھ ھو المتوخى من ھذه الأبحاث.   -وفي النتیجة- وبالتالي 

 الدراسات السابقة 

البحث في حجیة القطع لم ینقطع عن مباحث علم الأصول؛ ولھذا ظھر البحث في القطع منذ بدایات تشكل علم  

بقولھ:    الأصول، لھا ضمناً،  یتعرض  المفید  الشیخ  مثل  أن  ونجد  تجاھلھ،  یمكن  ولا  منھجیاً  فیھ  البحث  بات  بحیث 

النظر فیھا بصحة مخبرھا ونفي الشك فیھ    «والحجة العلم من جھة  وكل خبر لا   والارتیاب،في الأخبار ما أوجبھ 

بھ    الدین،بحجة في    فلیس  مخبره،یوصل بالاعتبار إلى صحة   العلم   حال.عمل على  ولا یلزم  التي یجب  والأخبار 
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أو ما یقوم مقامھ في   ذلك،التواتر المستحیل وروده بالكذب من غیر تواطؤ على    أحدھما:  ضربین:بالنظر فیھا على  

 والفساد» والثاني: خبر واحد یقترن إلیھ ما یقوم مقام التواتر في البرھان على صحة مخبرة وارتفاع الباطل منھ    الاتفاق.
)i(. 

ھو بحث لم یفرد لھ العلماء موضوعاً    -بناء على نفي الذاتیة  -لكن البحث في الذاتیة ومعناھا، وفي إمكانیة الردع،  

حجیة القطع ھل ھي من لوازمھ الذاتیّة  مستقلاً إلا بعضھم، كما ورد في تقریرات محمد باقر الصدر، تحت عنوان: "

أن یمنع من العمل   للمشرّعھل یمكن  بحثوا في علم الأصول مستقلاً في أنھ    . وكذلك)ii(   العقل"أو ببناء العقلاء أو بحكم  

 بالقطع أو لا؟ 

ومیزةُ ھذا البحث عن غیره أنھ یناقش المشھور في حجیة القطع الذاتیة، ویوضّح ویصف طبیعة ھذه الذاتیة 

میزات أخرى، ولم أجد   المقصودة في كلماتھم، ویزیل بعض الغموض عنھا، ویتعرض للأدلة على ھذه الذاتیة، مع

 من بحَث القطع بھذه الكیفیة وبھذه الخصوصیة. 

 منھج البحث 

 یجمع ھذا البحث بین منھج البحث الاستقرائي والتحلیلي والبرھاني والوصفي. 

 الأسئلة الأصلیة والفرعیة

 السؤال الأصلي: ما ھو المقصود بذاتیة حجیة القطع، وھل یمكن الردع عن ھذه الحجیة؟ 

ھل الحجیة تنالھا  - ۳ھل ینطبق الذاتي على عنوان الحجیة في القطع؟  - ۲ما معنى الذاتي؟  -۱الأسئلة الفرعیة:  

ماذا تفسر بعض الموارد التي یظھر منھا التفكیك بین  -٥ھل یمكن الردع عن حجیة القطع؟  -٤ید الجعل الشرعي؟  

 تحالة الردع عن الحجیة؟ ما ھو الدلیل على اس-۷ما معنى حجیة القطع؟  -٦القطع والحجیة؟  

 الكلمات الدلالیة 

 القطع، حجیة، ذاتیة القطع، سلب الحجیة، الردع عن الحجیة، جعل الحجیة. 
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 قاعدة حجیة القطع ضروریة

 یعتبر الشیخ الأنصاري من الأوائل الذین أسسوا صرح ذاتیة حجیة القطع: 

 الشیخ الأنصاري وحجیة القطع الذاتیة 

لا إشكال في وجوب متابعة القطع والعمل علیھ ما دام موجودا، لأنھ بنفسھ طریق إلى الواقع،  الفرائد: "قال الشیخ في  

 ً  ". ولیس طریقیتھ قابلة لجعل الشارع إثباتاً أو نفیا

ولا یجوز للشارع أن ینھى عن العمل بھ، لأنھ مستلزم للتناقض. فإذا قطع بكون مائع بولا ـ من أي سبب كان  وقال: " 

فلا یجوز للشارع أن یحكم بعدم نجاستھ أو عدم وجوب الاجتناب عنھ، لأن المفروض أنھ بمجرد القطع یحصل لھ صغرى ـ  

وكبرى، أعني قولھ: " ھذا بول، وكل بول یجب الاجتناب عنھ، فھذا یجب الاجتناب عنھ، فحكم الشارع بأنھ لا یجب الاجتناب  

 .)iii("عنھ مناقض لھ

الشیخ الأنصاري    بناء على متابعةة القطع ذاتیة وأنھ لا تنالھا ید الجعل إثباتا ونفیاً،  لقد اشتھر القول بأن حجی

 بحوثھ أن حجیة القطع تعني كاشفیتھ، وكاشفیة القطع أمرٌ   وظھر من تقریرات الذي تعرض للقطع بنوع من التفصیل،  

وبھذا تصبح قاعدة حجیة القطع ؛  لذاتي لا یعلللأن ا  ؛لھ، فالحجیة أمر ذاتي لا تنالھ ید الجعل بالإثبات أو النفي  ذاتيٌّ 

 لھا ما لقواعد البرھان من بداھة وذاتیة.  ؛قاعدة برھانیة ضروریة

 القطع والكاشفیة 

خلطاً قد وقع بین الكاشفیة والحجیة، وبین القطع والكاشفیة    ثمّةَ لكن لاحظ من جاء من بعد الشیخ الأنصاري أن  

 ً فالحجیة لیست ھي الكاشفیة ولا ھي من ذاتیات القطع، بل أمر خارج عن ذاتیاتھ، كما أن القطع والیقین لیس   .)iv(   أیضا

 ذلك: حذاتیاتھ. وتوضی ھو الكاشفیة ولیست الكاشفیة من 

 ذاتي الإیساغوجي وذاتي باب البرھان 

 رھان.إن الذاتي یكون في موردین، فھو إما ذاتي الإیساغوجي أو ذاتي من باب كتاب الب

: ما لیس بخارج عن ذات الشيء فیكون إمّا جنسَھ أو فصلھ أو نوعھ، ویطلق علیھ الذاتي بالإیساغوجيویقصد 

 . الإیساغوجيبالمعنى المصطلح في باب 

إلى منشأ  إلى ضمّ حیثیة وجودیة  الشيء وحاقّھ دون حاجة  ذات  ینتزع من  البرھان فھو: ما  باب  ذاتي  وأما 

الماھیة، كالزوجیة والإمكان، فإنّ افتراض الأربعة كاف في انتزاع الزوجیة وكافتراض الإنسان كاف الانتزاع كلوازم  

ینتزع من حیثیة وجودیة منضمة إلى منشأ  الذات وإنمّا  ینتزع من حاق  انتزاع الإمكان، ویقابلھ العرضي مالا  في 

 ة وجودیة ـ البیاض ـ إلیھ.الانتزاع كانتزاع الأبیض عن الجسم فلا ینتزع إلاّ بعد انضمام حیثی
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 معنى أن الذاتي لا یعلل 

ن الذاتي لا یعلل، وسبب ذلك أن فرضَ الموضوع في عالم المفاھیم كاف في حمل المحمول علیھ  إوقد قالوا  

، أو خارجاً عنھا لكن لازماً لھا كالذاتي في الإیساغوجيسواء كان داخلاً في الذات كالذاتي المصطلح علیھ في باب  

برھان كما أنھ لا یحتاج في مجال تحقق وجوده إلى سبب وراء السبب الذي أوجد الموضوع، فالسبب الموجد باب ال

 .الإیساغوجيلھ كاف في انتزاع جمیع الذاتیات بلا فرق بین الذاتي في البرھان أو باب 

 الذاتي لا ینطبق على عنوان الكاشفیة 

البعض في المتقدمین شكك  بمعنیھ  الذاتي  اتضاح  الحجیة،    وبعد  على  وكذلك  الكاشفیة    فبالنسبة انطباقھ على 

ھو ما لا ینفك عن ملزومھ ولا یفترق عنھ، والقطع قد   الإیساغوجيللكاشفیة، فقد قالوا: أن الذاتي في باب البرھان أو 

عن  یصیب الواقع وقد لا یصیب، ومعھ كیف یمكن أن تعد الكاشفیة من لوازمھ الذاتیة، بمعنى أن القطع قد یتخلف  

الكشف في بعض الموارد، فلو كان الكشف ذاتیاً لھ لا یصح انفكاكھ عنھ، من ھنا لا بد أن تكون الكاشفیة والطریقیة 

 من آثار القطع التكوینیة لا من لوازم ماھیتھ. 

 وكذلك الحال بالنسبة للحجیة، فان صحة الاحتجاج ھو من الأحكام العقلیة الثابتة عند العقلاء لا من الواقعیات  

 الثابتة للشيء جزءاً أو خارجاً.

 الحجیة عنوان انتزاعي 

ثم أن الحجیة أمر وعنوان انتزاعي، فبعد أن یكشف القطع الواقع للعبد المطیع، یكون ھذا القطع في نظر العقل 

ات  منجزاً ومعذراً وینتزع العقل منھ عنوان الحجیة، وھذا المعنى الانتزاعي لا یختص بالقطع بل یشمل سائر الأمار 

الأخرى الكاشفة، ولیس من الضروري أن یكون العنوان المنتزع من الخارج المحمول. وعلى تقدیر انتزاعیتھا فھي 

لا تدخل ضمن المقولات فھي من ترشیحات النفس حین تقیس النفس أمراً إلى آخر أو عند إدراك أمر ما مثل لزوم  

للأربعة فكما أنھا تدرك بعد إدراك القسمة إلى متساویین ولا  فھي كالزوجیة بالنسبة  الطاعة أو إدراك انكشاف الواقع.

زائداً على أصل وجود  ید الجعل تكویناً  أنھا لا تنالھا  تكون من لوازم الأربعة بما ھي أربعة، كذلك الحجیة، وكما 

 الأربعة كذلك الحجیة. 

 القطع وحجیتھ لا تنالھما ید الجعل 

ى جعل مستقل من المولى، فالقطع من آثاره التكوینیة: الكاشفیة، وھي  نعم كلٌّ من القطع والحجیة لا یحتاجان إل

ً في نظر القاطع لا تتخلف؛ لأنھ یرى مقطوعھ منكشف دائماً، فتشریعھا لغو. وما نسب إلى البعض من القول بجعلھ غیر   ا

 تام. 



Thi Qar Arts Journal 

ISSN Print: 2073-6584 ︱ ISSN Online: 2709-796X 

           vol 38 No.2   June. 2022  

 

 ۱۹۲ 

وما في كلام بعض المحقّقین في تعلیقاتھ على المعالم من أن العلم طریق شرعاً وعقلاً  قال صاحب بحر الفوائد: (

 ً عند الشّارع والعقل ذاتاً بالمعنى الّذي عرفتھ لا أن   أن أراد منھ أن إفاضة الطّریقیةّ من الغیر وأن أراد كونھ طریقا

  یكون بجعل منھما، فلا غبار علیھ ھذا ولكن صریح كلام أخیھ الفاضل في غیر موضع من كتابھ كون العلم مجعولاً 

التي یقررھا    .)v( )كالظّن ذلك فھي   ولأجل-الضررلزوم الطاعة أو دفع    بملاك-العقلوأما الحجیة فھي من الأحكام 

 فاستغناؤھا عن الجعل لا لأنھا من لوازم القطع ومن ذاتیاتھ. ؛ مستغنیة أیضا عن الجعل المستقل

 لا یمكن سلب الحجیة عن القطع 

تشكل الذاتیة عقبة    فلا-نذكرھاومن ھنا یمكن القول انھ یمكن سلب الحجیة عن القطع ـ لولا محاذیر معینة سوف  

عن المنع كما قیل؛ لأنھا ذاتیة نشأت من تصور غیر صحیح، فلو استطعنا أن نعالج المحاذیر الأخرى، فلا مجازفة 

 حین یقال بإمكان سلب الحجیة والردع عنھا. 

 سلب الحجیة عن القطع  قول باستحالةال شبھات تنقض 

 وقد ذكرت بعض الموارد التي تؤید مسألة الانفكاك وعدم الذاتیة منھا: 

  ّة الجاھل المركب المقصر، فلا یمكن نسبة حكم الشاك لھ لأنھ قاطع بالحكم ولو جھلا مركباً، لكنھ لا  عدم معذری

 یكون معذورا في مخالفتھ الواقع. 

  نھ الشارع عدم الاعتناء بقطعھ وھذا یكشف عن أن الحجیة لیست ذاتیة. أن القاطع الوسواسي طلب م 

  .مسألة الحكم بأن الولد للفراش في الشخص الذي علم أن ولده من زنا 

   النھي عن حجیة القیاس بناء على صحة دلیل الانسداد وبناء على أن العقل ھو الحاكم بحجیة مطلق الظن حتى

 القیاسي. 

وھل تشكل نقضاً لقاعدة حجیة الیقین والعلم أم أنھا لیست كذلك ولھا    ،لھذه الأمثلةوسوف یأتي لاحقا التعرض  

   من التأویلات ما یناسبھا؟

وھو القول بالذاتیة، وان الكاشفیة    ،كونھ مشھوراً ب  ھمبعض  وسمھ  ن ھناك الرأي الذيإف  ؛وفي مقابل ھذا الرأي

 ؛والذاتي لا یقبل الجعل   ،للقطع  الحجیة ذاتیةٌ   ، كما أنّ )vi( إلى انھ عین القطع  بل ذھب بعضٌ   ،ھي من ذاتیات نفس القطع

 . لاستحالة انفكاك الذاتي ؛ولا یمكن الردع عنھ ؛للزوم اللغویة شرعا؛ً فلا یمكن جعلھ

 التحقیق في المسألة 

المھم البحث فیما ھو  عن    وھل یمكن الردع عنھا أم لا؟ نتعرض للكلام قلیلاً   ،وھو بحث حجیة القطع  ،قبل 

 . كما ذھب إلى ذلك بعض المحققین ،أم أنھا لیست ذاتیة ؟وھل ھي ذاتیة لھ كما ھو المشھور  ،كاشفیة القطع
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تھذیب  كتابھ  الخمیني في  السید  ھو  -بحسب التتبع  -أول من تكلم بوضوح عن مسألة التفكیك بین القطع والكاشفیة  

مصطفى الخمیني في تحریرات   : وانتموا إلى مدرستھ الفكریة، منھم ،وتبعھ على ذلك من تتلمذوا على یدیھالأصول، 

 فاضل اللنكراني في معتمد الأصول. و ،الأصول

 الكاشفیة لیست من ذاتیات القطع 

ً   السید ذكر  قد   ایة البحث، ھو  قد أشرنا إلیھ إجمالاً في بد و  ،لامتناع كون الكشف من ذاتیات القطع  الخمیني بیانا

 مما یستلزم عدم ذاتیھا لھ. ؛ لأن القطع قد یصیب وقد لا یصیب في موارد  ؛الانفكاك بین الكاشفیة والعلم 

 الخمیني  السید اعتراض على كلام

متحقق عنده، فھو لا یلتفت   الكشف-دائما-بما حاصلھ: إن القاطع    السید الخمینيلكن یمكن الاعتراض على كلام  

إلى كون مقطوعھ غیر متحقق واقعا؛ً لأننا لا نقصد من الواقع ھو الواقع الخارجي بل المقصود المعلوم بالذات أي 

الصورة الذھنیة وھي دائمة الوجود عند القاطع، نعم حكایتھ عن الواقع قد تختلف، فتارة تكون مطابقة وتارة تكون  

 غیر مطابقة. 

فھو لیس ذاتیاً للقطع   ؛رید بھ الكشف عن الواقعن أُ إد یقال بالانفكاك، وذلك بتوضیح: إن الكشف  ومع ھذا فق

ً ما یخالف الواقع، فالجاھل    كثیراً -المعنى  بھذا- الكشفلأن    ؛بالضرورة ً یرى علمھ    جھلاً مركبا مع   ،مع الواقع  متطابقا

ً   أنھ خلاف ذلك. ھذا المعنى لیس ذاتیاً للقطع؛ لأنھ كثیراً ما یكون    وإن أرید بھ الكشف عن المعلوم بالعرض، فأیضا

 فھذا علم وقطع لا معلوم لھ بالعرض.  ؛القطع لا كاشفیة لھ بھذا المعنى، فحین یقطع الإنسان باستحالة اجتماع النقیضین

 وإن أرید بالكاشف ھو المعلوم بالذات، فإن العلم ھو عین وجود المعلوم بالذات ولا شيء وراءه.

 الكاشفیة عین العلم 

المعلوم    وھي-الذھنحضور الصورة الذھنیة في    لا تعدون حقیقة العلم  إق، فبعیداً عن التدقیق الفلسفي المعمّ 

كشفاً للنفس في كل موارده، سواء ولعدمٍ ما في مساحة الذھن،    اً طرد   مما یعتبر-الفلاسفةتعبیر    بحسب   بالذات لا غیر

فما قالھ المحقق صاحب فوائد الأصول ؛  ھذا الكشف ھو عین العلم ولا شيء آخر وراءهوطابق ھذا الكشف الواقع أم لا،  

  دیرات من أن الكشف ھو عین العلم. على أن ھذا البحث نظري بحت لا تترتب علیھ ثمرة معینة، فعلى كل التق   جدا؛ًمتینٌ 

 ع خلاف بین المحققین في ھذا.ولم یق  ،لا تنالھا ید الجعل استقلالاً ، ھذه الكاشفیة سواء كانت ذاتیة أم لا

وھل یمكن الردع    ؟وھل أنھا ذاتیة أم لا   ،وھو بیان معنى حجیة القطع  ،وننتقل الآن لما ھو الأھم في المسألة

 ما تفسیر بعض الموارد التي ظاھرھا سلب الحجیة عن القطع؟  ،عنھا أم لا؟ ولو لم یمكن الردع
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 معاني حجیة القطع 

، ولا دخل لنا بالمعنى الأول والثاني منھما؛ لأنھما لیس من اھتمامات الأصولي،  فنقول: أن للحجیة ثلاث معان

 فینصب الاھتمام على المعنى الثالث.

 : الأول: الحجیة المنطقیة  المعنى

ھو  القطع    والمقصود  حقانیة  وأنھضمان  الحقانیة    وموضوعیتھ؛  یكون مضمون  معین  منشأ  من  إذا حصل 

أن الحجیة تعني ھنا صحة    آخر:  منطقیاً، فلو كان منشؤ القطع من البدیھیات كانت حقانیة القطع ذاتیة، وقل بتعبیر

ً الاعتماد على القطع في مقام اقتناص الواقع من ناحیة الكشف ومن ناحیة العمل. وھذا بحث منطقي    أصولیاً.   ولیس بحثا

 لمعنى الثاني الحجیة التكوینیة ا

  وھي طبیعة ھو أن للقطع محركیة ودافعیة نحو المقطوع على النحو المناسب لغرض القاطع    والمقصود بھا 

 مقصود الأصولي في المقام أیضاً.  ولیست ھيتكوینیة، فالعطشان حین یقطع بوجود الماء في مكان فانھ یتحرك إلیھ، 

 التنجیز والتعذیر  المعنى الثالث: الحجیة بمعنى 

مقام الامتثال أم لا؟ وھو ما یعبر   ومعذراً فينھ في علاقات العبید بالموالي ھل یكون القطع منجزاً أ ونقصد بھا 

 الحجیة المبحوث عنھا في الأصول.  وھذه ھيعنھ بوجوب متابعة القطع. 

 كیفیة الاستدلال على ثبوت الحجیة للقطع 

الاستدلال على حجیة القطع بھذا المعنى عند علمائنا، فذھب البعض إلى أن حجیتھ من اللوازم وقد اختلفت كیفیة  

وتارة بملاك حق الطاعة،    ،أنھا بملاك الحسن والقبح  ، فتارة یرى بعضٌ ومناطاتھ  لاكات العقلالعقلیة مع اختلافھم في مِ 

 وذھب آخرون إلى أن الحجیة بملاك عقلائي. 

بل   ،فإنھم في أغلب الظن لا یقصدون الذاتیة بالمعنى المصطلح للذاتي  ؛بالحجیة الذاتیةوحسب التتبع ممن قالوا  

واللازم ھو   )vii( یقصدون اللازم العقلي الذي لا یمكن جعلھ ولا یمكن انفكاكھ، فإن العرضي ینقسم إلى لازم ومفارق

  ، وتعبیراتھم تقرُّ ن بالمعنى الأعمّ وإلى بیِّ   ن بالمعنى الأخصّ وینقسم أیضاً إلى بیِّ   ،ما یمتنع انفكاكھ عقلاً عن موضوعھ

 بذلك.

وأما الجھة الثانیة: أعني حجیة القطع وكونھ منجّزاً ومعذرّاً، وربما یعبر  "  قال السید الخوئي في مصباح الأصول:

 ة القطع، فالأقوال فیھا ثلاثة: عنھا بوجوب متابع

ــطلاح    -الأول    ــھورة بـاصــ أن حجیـة القطع ثـابتـة ببنـاء العقلاء إبقـاء للنوع وحفظـا للنظـام فتكون من القضـــــایـا المشــ

 المنطقیین، وھذا البناء قد أمضاه الشارع لذلك فیجب اتباعھ.
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 أن حجیة إنما ھي بإلزام من العقل وبحكمھ.  -الثاني  

ــریح  أن    -الثـالـث   حجیـة القطع من لوازمـھ العقلیـة، واختـاره صــــاحـب الكفـایـة (ره) حیـث قـال وتـأثیره في ذلـك لازم وصــ

  .الوجدان بھ شاھد وحاكم

ــر واحد،   أما القول الأول؛ ففیـھ: أولاً: أن حجیـة القطع ولزوم الحركة على طبقـھ كانت ثابتـة في زمان لم یكن فیـھ إلا بشــ

ــرعیـة لیســــت  فلم یكن فیـھ عقلاء لیتحقق البنـاء   منھم، ولم یكن نوع لیكون العمـل بـالقطع لحفظـھ. وثـانیـاً: أن الأوامر الشــ

بتمامھا دخیلة في حفظ النظام، فان أحكام الحدود والقصاص وإن كانت كذلك، والواجبات المالیة وإن أمكنت أن تكون كذلك،  

ــلاة التي ھي عمود الـدین  -إلا أن جلا من العبـادات   ــلا.لا ربط لھـا  -كوجوب الصــ وأمـا القول الثـاني، فیرد   بحفظ النظـام أصــ

علیھ: أن العقل شـأنھ الإدراك لیس إلا، وأما الإلزام والبعث التشـریعي فھو من وظائف المولي. نعم الإنسـان یتحرك نحو ما 

ــاص لـ ــأ فیـھ حب النفس، ولا اختصــ ــررا علیـھ، ولیس ذلك بإلزام من العقـل، بل المنشــ ھ یراه نفعـا لھ، ویحـذر ممـا یراه ضــ

بالإنسـان، بل الحیوان أیضـا بفطرتھ یحب نفسـھ ویتحرك إلى ما یراه نفعا لھ، ویحذر مما أدرك ضـرره. وبالجملة حب النفس  

 وإن كان یحرك الإنسان إلى ما قطع بنفعھ، إلا أنھ تحریك تكویني لا بعث تشریعي.  

ھ العقلیة أن العقل یدرك حسن العمل  فظھر بما ذكرناه أن الصحیح ھو القول الثالث، وھو أن حجیة القطع من لوازم

بھ وقبح مخالفتھ ویدرك صحة عقاب المولى عبده المخالف لقطعھ، وعدم صحة عقاب العامل بقطعھ ولو كان مخالفا للواقع، 

وإدراك العقل ذلك لا یكون بجعل جاعل أو بناء من العقلاء، لتكون الحجیة من الأمور المجعولة أو من القضایا المشھورة،  

 )viii( " انتھى كلامھ.من الأمور الواقعیة الأزلیة، كما ھو الحال في جمیع الاستلزامات العقلیةبل 

 إشكال على استدلال السید الخوئي

یدرك الحجیة ویدرك   فھو-یحكملا  -: لقد ذكر أن العقل یدرك ذلك  بما حاصلھشكل على كلام السید الخوئي  قد یُ 

بالتحرك والامتثال خارجا؟ً فلیكن العقل قد أدرك المكلف    الذي یلزم  ما ھو  نسأل  وھناصحة العقاب على مخالفة القطع،  

؟ فان قیل نعم العقل ھو الذي سیبعث العبد نحو  والتحرك نحو الطاعة  فھل یكفي مجرد الإدراك في الامتثال  ؛كل ذلك

قلنا ھذا رجوع إلى الشق الثاني الذي أنت رفضتھ وھو القول بأن سبب المنجزیة ھو إلزام الفعل خارجاً بعد إدراكھ،  

العقل بملاك دفع الضرر وجلب النفع، وقد اعترضت على ذلك بأن ھذا دفع تكویني لا تشریعي، فنحن نتساءل عن  

 سبب انطباق إرادة العبد وفق إرادة المولى التشریعیة خارجاً.

نحو الامتثال وتحقیق  ونحن نقول: أن ھذا    التحرك  النفس وجوب  ألقت على  التي  فالفطرة ھي  دفع فطري، 

فلماذا لا یكون الملاك ھو الفطرة بملاك دفع    واشتراك الحیوان مع الإنسان لا یضر في كونھ ملاكاً للحجیة.  التطابق.

 وھذا المعنى للحجیة أیضاً لا حاجة فیھ للجعل المستقل.  ؟الضرر



Thi Qar Arts Journal 

ISSN Print: 2073-6584 ︱ ISSN Online: 2709-796X 

           vol 38 No.2   June. 2022  

 

 ۱۹٦ 

 عن حجیة القطع ببراھین ثلاثة استحالة الرادعیة 

وعلى أیة حال، سواء كانت الحجیة بأي ملاك، فقد ذھب أغلب العلماء إلى استحالة سلب ھذه المنجزیة عن  

 القطع.

وأما من یرى الملاك في وجوب التحرك   أما من یرى ذاتیتھا بالمعنى المصطلح، فلان الذاتي لا ینفك عن الذات. 

 یكون الدلیل على عدم إمكانیة الردع ھو عدم إمكانیة التخصیص.  فسوف-إدراكھولیس    –والمنجزیة ھو حكم العقل  

 وأما لو كان الملاك ھو إدراك العقل وان الحجیة من اللوازم العقلیة یبرھن على الاستحالة بغیر ذلك.

الذاتیات أو كانت فیما لو كانت الحجیة من    -لكن مع ھذا نجد أن الجمیع قد استدل ببراھین مشتركة مع بداھة  

وھذه ثلاثة براھین متصیدة من كلمات   الاستدلال بالقول بعدم الانفكاك وعدم التخصیص لحكم العقل.  -من حكن العقل

 علمائنا في إثبات الاستحالة، سنعرضھا ثم نناقشھا. 

 البرھان الأول: لزوم اجتماع الضدین 

اطعاً بالوجوب، وقال لھ المولى أنا أردعك عن  كما لو كان ق  -فحین یجعل المولى حكماً على خلاف المقطوع

قطعك، فھذا یعني انھ لا یرید الوجوب، بل یرید الإباحة مثلاً، فلو افترضنا أن القطع موافق للواقع، فانھ یلزم اجتماع  

تضاد الضدین واقعاً، فیلزم تشریع الوجوب وتشریع الترخیص في متعلق واحد. وإن لم یكن القطع مصیباً للواقع، فان ال 

 سیكون في نفس القاطع؛ إذ سیجتمع عنده الوجوب والترخیص، فیقطع بالمتضادین وھو محال. 

 البرھان الثاني: منافاة الردع لحكم العقل 

من غیر المعقول أن یحكم الشارع بحكم ھو مناف لحكم العقل، وقد فرضنا أن العقل یستقل بحجیة القطع، فیكون  

 یتعارض مع حكم العقل.حكم الشارع مستحیلاً لأن تشریعھ س

 البرھان الثالث: الردع یلزم منھ نقض الغرض 

 إن الترخیص یلزم منھ نقض الغرض فلو رخص المولى فیتوجھ السؤال التالي: 

لماذا جعل المولى الوجوب إذن؟ وما الغرض من جعلھ فان الغرض ھو التحریك نحو متعلقھ، فكیف یشرع  

 ترخیصا یمنع من تحقیق غرضھ؟ 

 مناقشة البراھین الثلاثة 

والتحرك خارجا   بلحاظ الامتثال  التضاد  یدعى  المبادئ والإرادة وتارة  بلحاظ  التضاد  یدعى  فتارة  أما الأول 

بلحاظ الاعتبار. بلحاظ عالم    وثالثة  التضاد  الثاني وھو  المؤونة، وأما  فیھ كلام لأن الاعتبار سھل  فلیس  الثالث  أما 



Thi Qar Arts Journal 

ISSN Print: 2073-6584 ︱ ISSN Online: 2709-796X 

           vol 38 No.2   June. 2022  

 

 ۱۹۷ 

ز  ھة ابن قبة فیما یتعلق بكیفیة الجمع بین الحكم الظاھري والواقعي بما حاصلھ: إن التنجّ الامتثال، فقد أجیب لدفع شب 

فرع الوصول والمفترض أن الحكم الواقعي غیر واصل، فلا محذور، وھذا الجواب لا یمكن أن یأتي ھنا؛ لأن كلا  

 التكلیفین واصلان. فیبقى تأثیرھما في مقام العمل الذي یستلزم التضاد. 

ة لھ كن القول: إن الحكم الواقعي المقطوع بھ الذي ھو الوجوب قد یلاحظ المكلف مستوى مقدار المحركیّ لكن یم

ة القطع، فعندئذٍ لا یبقى مجال للتضاد، فسوف التي ھي فرع منجزیتھ، فإن كان الترخیص بالخلاف صالحاً لرفع منجزیّ 

یملكھ من مستوى عالٍ من المحركیة،   القطع لماجیة  یصبح المقطوع كالمظنون، وإن لم یقدر ھذا الترخیص على رفع ح

 فسوف یبقى التضاد.

لكن عدم مقدرة الترخیص على رفع حجیة القطع ھي بسبب أن القطع منجز بحكم العقل، وھو یرجع إلى البرھان  

ا یمكن أن یقال وأما لو قلنا بأن التضاد إنما ھو بلحاظ نفس المبادئ والإرادة، فیمكن دفعھ بم  الثاني الذي سوف یأتي.

في حل مسألة التعارض بین الحكم الواقعي والظاھري، فما یقال ھناك یصلح أن یكون حلاً ھنا، فلو آمنا بأن اختلاف 

فھنا أیضا نقول: إن التضاد فرع وحدة الرتبة، والرتبة ھنا تختلف   ھناك،مرتبة الحكم الظاھري والواقعي تحل التضاد  

الت الترخیص والوجوب، ونفس  الترخیص ھنا في طول موضوعھ وھو  بین  عدد الرتبي كاف في رفع التضاد. فإن 

القطع بالحرمة، والقطع بالحرمة متأخر عن الحرمة تأخر العرض عن معروضھ، إذن الترخیص مع الحرمة لیس في 

 رتبة واحدة. بل في رتبتین. 

أن مبادئ الحكم الظاھري في    وكذلك یمكن التخلص من ھذا التضاد لو بنینا على صحة مسلك السید الخوئي في

قھ، فھنا أیضا نقول: الوجوب الواقعي ناشئ من مبادئ في متعلقھ، لكن الترخیص ناشئ من مصلحة في نفس نفس متعلّ 

 جعلھ.

أما بالنسبة للبرھان الثاني، ففیھ: إن إدراك العقل لحجیة القطع بالوجوب الذي لا یقبل الانفكاك، ھل إدراك العقل 

على نحو العلیة التامة أم ھو إدراك على نحو المقتضي؟ فھل الحجیة بالنسبة للقطع نسبة المقتضي إلى ھنا إدراك  

مقتضاه، كما في الماء والبرودة، فان البرودة ذاتیة للماء لكن بنحو المقتضي فلو خلي الماء وطبعھ فھو بارد لكن یمكن  

 تامة، مثل الحرارة للنار بحیث لا یمكن أن تتخلف؟ أن یتخلف، أم أن نسبتھا للقطع نسبة المعلول إلى علتھ ال

اً، وان كانت الحجیة ذاتیة اقتضائیاً، فان  فإذا كانت الحجیة ذاتیة علیاً، فسوف یكون حكم العقل بالحجیة تنجیزیّ 

 فلا بد من تشخیص ذلك أولا قبل البرھنة على الحجیة بھذا البرھان. ؛ اً حكم العقل بالحجیة سوف یكون تعلیقیّ 

البرھان الثالث، ففیھ: إن كان المقصود من الغرض ھو المبادئ بحیث أن المبادئ تتصادم، فھذا رجوع إلى    أما

وان أرید من الغرض ھو الداعي إلى الجعل، والداعي إلیھ ھو التحریك، فالمولى یشرع الحكم لكي   البرھان الأول.

ا بداعي  یكون  الذي  الخطاب  إن  فیقال:  المتعلق،  نحو  العبد  القابلیة والصلاحیة  یحرك  فیھ  تفرض  بد أن  لتحریك لا 

 للتحریك بمعنى أن المولى یجعلھ محركاً بمقدار ما یستقل بھ العقل من التحریك ویراه قابلاً للتنجیز.
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فإذا فرض أن العقل یستقل بحجیة القطع بنحو تنجیزي فسوف تكون محركیة الخطاب المقطوع بھ محركیة  

ة بمعنى أن الحجیة  ولكن إذا بني على الحجیة التعلیقیّ  عندئذ مخالفاً وناقضاً للغرض.ة وسوف یكون الترخیص تنجیزیّ 

بھذا  المحركیة  الخطاب ھو  الغرض من  یكون  الشارع على خلافھا، فسوف  ترخیص من  متوقفة على عدم ورود 

ا البرھان الثالث إلى فیرجع ھذ   ؛المستوى من المحركیة وبھذا المقدار، فلو اقترنت بالترخیص فلا یكون نقضاً للغرض 

 الثاني. 

 المختار في المقام 

والصحیح في المقام: أنھ لا یمكن سلب الحجیة عن القطع بالبرھان الثاني باختیار أن التضاد یقع بین المبادئ،  

ولا یمكن أن تجتمع مصلحة ومفسدة على متعلق واحد أو یجتمع المصلحة وعدمھا كذلك، وأما ما تم بھ معالجة البرھان  

وھناك مسالك أخرى  ثاني فانھ مبني على صحة المباني التي تمت بھا معالجة الجمع بین الحكم الواقعي والظاھري.ال

 تعالج مسألة الجمع بین الحكم الظاھري والواقعي لكنھا لیست منطبقة ھنا. 

دع إلى المكلف وخلاصة الكلام: أن المولى لھ حق الرادعیة وھذا مسلم، لكن المشكلة تكمن في كیفیة إیصال الر

بحیث یؤثر أثره في نفسھ، فإما أن یوصلھ بحكم واقعي وھذا یلزم منھ التضاد في المبادئ كما بینا أو یوصلھ إلیھ بحكم  

 ظاھري، والحكم الظاھري موضوعھ الشك وفي القطع لا وجود للشك.

 جواب الموارد التي ادعي فیھا نقض حجیة القطع 

یة ظاھرھا الرادعیة عن القطع فیشكل نقضا لھذه الحجیة التي قلنا بعدم  بقي أن نعالج ما وقع من موارد فقھ

 ة فیھا.إمكان الرادعیّ 

 جواب النقض بحجیة القیاس بناء على الحكومة 

 مسألة النقض بالردع عن حجیة القیاس بناء على صحة الانسداد وبناء على الحكومة.  :أولاً 

الجواب: أن قیاس الظن مع القطع قیاس لیس صحیحاً، فان القاطع بالوجوب مثلاً لا یحتمل أن یكون الترخیص 

الحاصل من القیاس ومن غیره، وأما في الظن    جاداً ومؤثراً في حقھ، بل یرى أن ذلك موجھا لغیره، فلھذا فھو لا یتقبلھ.

فلو جزم العقل بحجیتھ، إلا أن ھذا الجزم لا یتعدى الحكم الظاھري وھو حجیة مطلق الظن، ولا یأبى العقل أن یكون  

 فرداً من أفراد ذلك الظن لیس بحجة، وتوضیح ذلك: 

ا النفس، ومتعلقُ بحق  دفع الضرر عن  الظن، فھو بملاك  العقل حین حكم بحجیة مطلق  لمولى وطاعتھ،  إن 

ومادام المولى أمر بترك الظن الناشئ من القیاس، فالعقل یرى أن ذلك خارج تخصصاً لا تخصیصاً، فھو حینئذ یأمن  

 ویحترز أیضا بنفس الملاك عن الضرر المحتمل، وذلك بترك الظن الناشئ من القیاس.
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 جواب النقض بقاعدة الولد للفراش 

 لعاھر الحجر. ثانیاً: الحكم بأن الولد للفراش ول

ن الولد یكون لغیره، مع ھذا أفقد یقال: أن ھذا ردع لحجیة القطع؛ لأنھ في فرض علم الزوج بأن زوجتھ زانیة و

 یحكم الشارع بأن الولد لھ.

للفراش ھو حكم ظاھري    "الولد للفراش"م أن  أقول: لا نسلّ  الولد  الولد، لأن  ینتفي عنھ  في ھذا الفرض، بل 

ق بھ كما لو فرض انھ وطأھا بعد الزنا أو قبلھ، والشارع  امكان اللحإموضوعھ الشك في الولد بعد تحقق الزنا وبعد  

اللح للفراش في فرض أمكان  الولد  العق-ق بھ  اقال  أم  الفراش ھل ھو الوطء  د والتمكن من على اختلاف في معنى 

ومن ھنا أفتوا بعدم الإلحاق في مورد غیاب الزوج فیما لو ادعت الزوجة أن الولد لھ بحیث مرت فترة لا یمكن    -الوطء

قال: "القول   ،ففي مسائل الشریف الرضي  ق بھ. لأن الولد لا یمكن لحوقھ بالزوج من دون الوطء.افیھا الوطء واللح

ب عنھا سنین، ثم وضعت ولدا وادعت انھ عنھ، ھل یصدق قولھا ویلحق الولد في رجل تزوج بامرأة دخل بھا ثم غا

بالزوج أم لا؟ وما یجب علیھا في ذلك؟ الجواب: لا یلحق الولد بالزوج الغائب، لأن الفراش الذي عناه النبي (ص) 

 .)ix( بقولھ: الولد للفراش یعدم ھا ھنا، لأن الفراش عبارة عن مكان الوطء" 

احتمال تكوَن الولد من ماء  وزنا و ظاھر من العبارة (الولد للفراش): أنھ مع تحقق نكاح شرعي  وخلاصتھ: إن ال

، یلحق الولد بالفراش لا بالفاجر. وأما في صورة العلم بأن الولد للزاني یقیناً، فالقاعدة ھنا لا تجري، وماء الزوجالزاني  

 فلا إطلاق ھنا لأنھ آب عن ذلك.

 جواب النقض بقطع الوسواسي والقطاع 

 ثالثاً: مسألة قطع القطاع والوسواسي 

 . وھذا یكشف عن أن الحجیة لیست ذاتیة ،عدم الاعتناء بقطعھ  الوسواسي طلب من إن الشارعقیل 

-بعد الحكم بأن كثیر الشك لا اعتبار بشكھ  -لعل الأصل في ذلك ما صرح بھ كاشف الغطاء  "  :قال الشیخ الأنصاري 

كاشف ،  وقد ناقش الأنصاري  . )x(  "قال: وكذا من خرج عن العادة في قطعھ أو في ظنھ، فیلغو اعتبارھما في حقھ، انتھى

 وذكر عدة احتمالات لمعنى أن یلغو اعتبار قطعھ وكلھا لا تؤول إلى حجب الحجیة عن القطع.  ،الغطاء

نھ لا یوجد دلیل على ردع القطاع عن قطعھ، نعم یمكن أن یفسر ما ھو من المسلمّات عندھم ظاھراً  أوالحقیقة  

دةّ مرضھ، بأن ذلك من ارتكاب أقلّ  من أن الوسواسي القاطع لا یعمل بقطعھ ولا یترتب أحكام الواقع علیھ حسماً لما

القبیحین فیرجع إلى التصرف في الواقع، فإنّھ یقال أن البول مثلا في حقّھ لیس ممّا یجب اجتنابھ ویجوز شربھ من باب 

 .)xi( الضّرورة ودفع المرض كالمضطرّ إلى شربھ
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الذات والذاتیات أو یستلزم وبھذا یتضح أن الردع عن القطع بأي نحو غیر ممكن؛ لأنھ یستلزم التفكیك بین  

فیھ  اخذ  قد  القطع  أن  باب  یكون من  أن  إما  الحقیقة  في  التفكیك ھو  ما ظاھره  وان  الحكم،  مبادئ  عالم  التضاد في 

 موضوعاً لا طریقاً أو یؤول بتفسیرات مناسبة مع استحالة سلب الحجیة عن القطع. 
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 خاتمة البحث 

القطع، بید أنھم اختلفوا في المناط في ھذه الحجیة، فذھب مشھور العلماء  لم یشكك أحد من العلماء في حجیة  

إلى أنھا من لوازم القطع الذاتیة، ولھذا رتب على ذلك استحالة الجعل لھا شرعاً، وكذلك استحالة الردع عن الحجیة، 

تیة، بل بمناط عقلي أو عقلائي، وفي مقابل ھذا الرأي السائد ذھب بعضٌ إلى الاعتقاد بالحجیة أیضاً لكن لیس بمناط الذا

رافضاً الذاتیة، لأنھ ھذه الذاتیة لا معنى لھا في عنوان الحجیة للقطع ولا یمكن انطباقھا علیھا. ولھذا جاء ھذا البحث 

 لینقح المسألة ویبین الصحیح من ھذه الآراء، ومن أھم نتائج ھذا البحث: 

الشیخ الأنصاري من الأوائل    ویعتبرھا ید الجعل إثباتا ونفیاً، القول بأن حجیة القطع ذاتیة وأنھ لا تنال  اشتھر-۱

الذین تعرضوا للقطع بنوع من التفصیل، فقررت بحوثھ أن حجیة القطع تعني كاشفیتھ، وكاشفیة القطع أمر ذاتي لھ،  

النفي بالإثبات أو  تنالھ ید الجعل  الذاتي لا یعلل  ؛فالحجیة أمر ذاتي لا  القطع قاعدة وبھذا تصبح قاعدة حج ؛  لأن  یة 

 برھانیة ضروریة لھا ما لقواعد البرھان من بداھة وذاتیة.

  بالإیساغوجي ویقصد    إن الذاتي یكون في موردین، فھو إما ذاتي الإیساغوجي أو ذاتي من باب كتاب البرھان.-۲

أو فصلھ أو نوعھ، ویطلق علیھ الذاتي بالمعنى المصطلح في باب   ما لیس بخارج عن ذات الشيء فیكون إمّا جنسَھ

وأما ذاتي باب البرھان فھو: ما ینتزع من ذات الشيء وحاقّھ دون حاجة إلى ضمّ حیثیة وجودیة إلى   .الإیساغوجي

 . منشأ الانتزاع كلوازم الماھیة، كالزوجیة والإمكان

من ھنا لا بد و،  غیر ممكن كما ذكر في محلھ  ك على الحجیةعلى الكاشفیة وكذل  الذاتي بكلا معنییھ  انطباق  -۳

وكذلك الحال بالنسبة للحجیة، فان صحة    أن تكون الكاشفیة والطریقیة من آثار القطع التكوینیة لا من لوازم ماھیتھ.

 ً  .الاحتجاج ھو من الأحكام العقلیة الثابتة عند العقلاء لا من الواقعیات الثابتة للشيء جزءاً أو خارجا

فلا تشكل الذاتیة عقبة عن  -إثباتیةمحاذیر    لولا-سلب الحجیة عن القطع    إمكان  على النقطة الثالثة  ویترتب -٤

المنع كما قیل؛ لأنھا ذاتیة نشأت من تصور غیر صحیح، فلو استطعنا أن نعالج المحاذیر الأخرى، فلا مجازفة حین 

 یقال بإمكان سلب الحجیة والردع عنھا. 

  ؛فإنھم في أغلب الظن لا یقصدون الذاتیة بالمعنى المصطلح للذاتي  ؛ن قالوا بالحجیة الذاتیةحسب التتبع مم -٥

واللازم ھو  ؛  بل یقصدون اللازم العقلي الذي لا یمكن جعلھ ولا یمكن انفكاكھ، فإن العرضي ینقسم إلى لازم ومفارق

خص وإلى بین بالمعنى الأعم، وتعبیراتھم تقر  وینقسم أیضاً إلى بین بالمعنى الأ  ،ما یمتنع انفكاكھ عقلاً عن موضوعھ

 .بذلك

أنھ في علاقات العبید بالموالي یكون القطع منجزاً ومعذراً في مقام  ؛ أي  التنجیز والتعذیر  ھو  معنى الحجیة-٦

؛ وإن كانت للحجیة  وھو ما یعبر عنھ بوجوب متابعة القطع. وھذه ھي الحجیة المبحوث عنھا في الأصول؛  الامتثال

 أخرى.  معان
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ن  أما من یرى ذاتیتھا بالمعنى المصطلح، فلأ؛  أغلب العلماء إلى استحالة سلب ھذه المنجزیة عن القطع  ذھب -۷

 فسوف -إدراكھ ولیس –وأما من یرى الملاك في وجوب التحرك والمنجزیة ھو حكم العقل  الذاتي لا ینفك عن الذات.

  .التخصیص  إمكانیة عدم ھو الردع إمكانیة عدم على الدلیل یكون

ببراھین ثلاثة، أولھا-۸ القطع واستحالة الردع  انفكاك الحجیة عن  ،  : لزوم اجتماع الضدیناستدل على عدم 

 . وجمیع ھذه البراھین لم تسلم من الإشكال. یلزم منھ نقض الغرض   . وثالثھا: أن الردعمنافاة الردع لحكم العقلوثانیھا:  

أنھ لا یمكن    ھو  الصحیح في المقامین الثلاثة لكن ھذا لا ینفي اعتقادنا بأن  مع اعتقادنا ببطلان كل البراھ  -۹

 ببیان ذكر في محلھ. سلب الحجیة عن القطع 

مسألة النقض  عالجنا بعض ما یظھر منھ من الموارد أنھ ردع للحجیة عن القطع، ومن تلك الموارد مثلاً  - ۱۰

ن قیاس الظن مع القطع قیاس لیس صحیحاً،  إ  ء على الحكومة.بالردع عن حجیة القیاس بناء على صحة الانسداد وبنا

ً فان القاطع بالوجوب مثلاً لا یحتمل أن یكون الترخیص جاداً ومؤثراً في حقھ، بل یرى أن ذلك موجّ  لغیره، فلھذا    ھا

 ، وكذلك عالجنا بقیة الموارد الأخرى.  فھو لا یتقبلھ
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